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:الملخص

والمتمم المعدل03-03حددها الأمر رقم اصتعتبر مرحلة التحقیق في مجال المنافسة الذي تباشره أشخ

أحد المراحل المهمة التي تمر بها إجراءات المتابعة، كونه یتعلق بإثبات مخالفات المنافسة المتعلقة بالممارسات 

في بعض احتفظغیر المرخص به، وبالرغم من أن تشریع المنافسة قد الاقتصاديالمقیدة للمنافسة وكذا التجمیع 

ع القمعي إلا أن النظام العام للتحقیق یغلب علیه الطابع المدني في إشارة إلى التخلي عن جانب جوانبه بالطاب

معتبر من الإجراءات الجزائیة في هذا الإطار أو على الأقل تقل حدته لغایة أرادها المشرع، بعد أن كانت من 

  .1995بعد سنة قمعها لمجلس المنافسة حصرا اختصاصالقضاء الجزائي قبل أن ینقل اختصاص

.؛ مؤسسةاقتصاديتحقیق؛ مجلس المنافسة؛ ممارسات مقیدة للمنافسة؛ تجمیع : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

The Period Of Investigation In The Field Of Competition Conducted By Persons Specified 
In Ordinance No. 03-03, Amended And Supplemented, Is One Of The Important Stages That 
Follow-Up Procedures Go Through, As It Relates To Establishing Practices Restricting 
Competition As Well As Unauthorized Economic Assembly, Although Competition Legislation 
Has Retained In Some Aspects Of Its Character. However, The General System Of Investigation 
Is Predominantly Civil In Nature, In Reference To The Abandonment Of A Significant Aspect Of 
The Penal Procedures In This Context, Or At Least Its Intensity Reduced To The Purpose Of The 
Legislator, After It Was Within The Jurisdiction Of The Criminal Judiciary Before The 
Jurisdiction Of Its Suppression Was Transferred To The Competition Council Exclusively After 
1995.

KEY WORDS: investigation, competition council, practices of restrictive, economic 
concentration, establishement.
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  :مقـدمـــة

السوق یتطلب تخلیها عن دورها كمنتج أو تاجر، ولكن اقتصادفي ظل الاقتصاديدور الدولة إن

، فمهما تكن 1هذا لا یعني بأن تتخلى عن دورها كسلطة تتمتع وحدها دون غیرها بحق القهر المشروع

فإن الأكید أن تنمیتها المنافسة ضروریة لتطویر الإقتصاد ومهما تكن آثارها الإیجابیة على التجارة

والحیلولة الاقتصادیةداة من أجل ضبط التبادل والعلاقات أوالحفاظ علیها یفرض حتما تنظیمها لتصبح 

داء دورها، إذ أدور رئیسي لضمان نجاح السوق في ، وهوالاقتصاديدون الوقوع في فوضى النشاط 

ه الشروط وتعید الأمور إلى نصابها إذا حدث وتراقب تنفیذ هذالأداءتضع الدولة الشروط المناسبة لذلك 

  .ما یؤدي إلى خروج السوق عن دورها

ومتابعة مخالفات المنافسة تطرح مسألة الإجراءات القانونیة التي تعنى بالبحث عن مدى توافر 

المفرط غیر المرخص به، وذلك لإدانة الاقتصاديأدلة إثبات الممارسات المقیدة للمنافسة أو التجمیع 

مؤسسات المتورطة وتطبیق العقوبات المقررة في هذا المجال، فهذه الإجراءات تعتبر الوجه العملي ال

ها تنقل و أهمیة هذه الإجراءات من حیث أنومن ثمة تبد،الممارساتللقواعد الموضوعیة الخاصة بهذه 

  .القواعد الخاصة بهذه المخالفات من حالة السكون إلى حال الحركة

انونا لا یعني بأن لمنافسة للإخطار المرفوع إلیه من طرف الأشخاص المؤهلة قإن قبول مجلس ا

ن على مجلس المنافسة أن یفتح الممارسات المدعى بها هي فعلا تشكل مخالفات للمنافسة، وإنما یتعی

تحقیقا حول هذه الوقائع قصد إضفاء المشروعیة على أعماله بتعیین مكلف بالتحقیق أو أكثر بحسب 

  .ضیة ودرجة تعقیدهاحجم الق

م المشرع الجزائري أحكام مرحلة التحقیق في الفصل الثالث من الباب الثالث المعنون وقد نظ

، بالإضافة إلى 2المعدل والمتمم03- 03من الأمر رقم 55إلى 50بإجراءات التحقیق في المواد من 

من النظام الداخلي 28إلى 24من الفصل الثالث بعنوان القواعد المتعلقة بإجراءات التحقیق في المواد

  .3لمجلس المنافسة

ومن خلال النظام القانوني المذكور والمتعلق بالتحقیق الذي یقوم به مجلس المنافسة، نتساءل عن 

  ؟لغرض حمایة السوقمخالفات المنافسةالطابع الممیز للتحقیق في

خاص المكلفة ل في الأول منه الأشنتناو ،إلى محورینموضوعالمجابة عن هذه الإشكالیة نقسوللإ

، ي ذلك على المنهج التحلیليمعتمدین ف.الثاني فنفصل فیه المراحل التي یمر بها التحقیقبالتحقیق، أما

  . والمنهج المقارن في بعض النقاط

  للأعوان والموظفین المكلفین بالتحقیقالإطار القانوني .1

والتحري في ة البحث انونا الذي توكل لهم مهمهلین قنص المشرع الجزائري على الأشخاص المؤ 

  وكیفیةة یة الواجب مراعاتها في تلك المهمراءات الضرور ــــــــــد بصورة دقیقة الإج، وحد)أولا(مجال المنافسة 
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م وما علیهم من یاتهــــــــــــد صلاح، كما حد4صالح الأطراف وحقوق الدفاعــــــفاظا على مــــــــــإجرائها ح

  ).ثانیا(تزاماتـــــــــــال

  الأعوان والموظفون المكلفون بالتحقیق.1.1

كان حكرا على فئة واحدة هم 20085التحقیق في مخالفات المنافسة قبل سنة اختصاصإن 

المعدل والمتمم، مع 03-03فقرة أولى من الأمر رقم 50وهو ما تؤكده المادة ،المقررون دون سواهم

ورة بحسب ما جاء عند الضر استشارتهمعض الأشخاص المختصین المؤهلین بمفهوم ببالاستعانةإمكانیة 

  .من نفس الأمر4و3فقرة 34في نص المادة

ة التحري لى الأشخاص الذین توكل إلیهم مهموقد نص تشریع المنافسة في صیغته الحالیة ع

ت الضروریة الواجب مراعاتهاد بصورة دقیقة الإجراءامخالفات المنافسة دون غیرهم، وحدوالتحقیق في 

المعدل والمتمم، بحیث 03- 03مكرر من الأمر رقم 49أثناء تأدیة هذه المهمة بموجب نص المادة

  :لى سبیل الحصر وفق الترتیب الآتينصت هذه المادة على منح صلاحیة التحقیق لأشخاص محددة ع

  .ضباط وأعوان الشرطة القضائیة- 

  .الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارةالمستخدمون المنتمون إلى - 

  .الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة- 

.المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة- 

  ضباط وأعوان الشرطة القضائیة.1.1.1

عن الجرائم البحث والتحري باختصاصیكلف ضباط وأعوان الشرطة القضائیة كأصل عام 

  .6المنصوص علیها في قانون العقوبات والقوانین المكملة

یتمتع بصفة :" ، حیث نصت على أنه7من قانون الإجراءات الجزائیة15ورد ذكرهم في نص المادة

  :ضابط شرطة قضائیة

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة،- 

ضباط الدرك الوطني،- 

محافظو الشرطة،- 

ضباط الشرطة،- 

الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل والذین ذوو الرتب في- 

تم تعیینهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة،

مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعینوا - 

لجنة خاصة،صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بعد موافقةقرار مشتركبموجب
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ضباط وضباط الصف التابعین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینهم خصیصا بموجب - 

".قرار مشترك صادر عن وزیر الدفاع الوطني ووزیر العدل 

  :یةیستخلص من نص هذه المادة فئتین من ضباط الشرطة القضائ

رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة، محافظو الشرطة، ضباط : ضباط معینون بقوة القانون وهم- 

  .الدرك الوطني، ضباط الشرطة

وضباط معینون بموجب قرار مشترك بین وزیر العدل حافظ الأختام من جهة ووزیر الداخلیة أو - 

قد أمضوایكونواة خاصة بشرط أن وزیر الدفاع الوطني حسب الحالة من جهة أخرى، بعد موافقة لجن

  .8سنوات على الأقل في الخدمة)03(ثلاث

:ن الإجراءات الجزائیة الجزائريمن قانو 19شرطة القضائیة فقد نصت المادةا عن أعوان الأم

من أعوان الضبط القضائي موظفو مصالح الشرطة وذوو الرتب في الدرك الوطني ورجال الدرك یعد"

  ".اط الشرطة القضائیة ن العسكري الذین لیست لهم صفة ضبالأمومستخدمو مصالح 

العادیة في مجال تطبیق قانون العقوبات ومحاربة اختصاصاتهافبالنسبة لهذه الفئة زیادة على 

  .التحري في مجال المنافسةقانون المفهومها التقلیدي خول لها الجریمة ب

  التجارة وكذا الجبایةبعض الأعوان التابعون للإدارة المكلفة ب.2.1.1

لأعوان بعض الإدارات -تحدیدا-المعدل والمتمم صلاحیة التحقیق03- 03منح الأمر رقم 

  .اختصاصهمالعمومیة في حدود 

المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة- 

  :ویمكن تصنیفهم إلى ثلاثة أصناف أساسیة

وقمع الغشالاقتصادیةالتابعون للمدیریة العامة للرقابة الأعوان

ذات بعد وطني، نصت المادة اتاختصاصأنشيء هذا الجهاز بغرض التفتیش، الوقایة والتقویم له 

المتضمن تنظیم الإدارة المركزیة في وزارة التجارة المعدل 454- 02من المرسوم التنفیذي رقم 4

  :وقمع الغش، وتكلف بما یأتيالاقتصادیةلرقابة المدیریة العامة ل:" 9والمتمم

تحدید الخطوط العریضة للسیاسة الوطنیة للمراقبة في میادین الجودة وقمع الغش ومكافحة -أ

  الممارسات المضادة للمنافسة والتجاریة اللامشروعة،

یرات لها تأثالقیام بتحقیقات ذات منفعة وطنیة بخصوص الإختلالات التي تمس السوق التي -ب

  ".الوطنيالاقتصادعلى 
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الأعوان التابعون للمدیریة العامة لضبط النشاطات وتنظیمها  

المتضمن 454- 02وم التنفیذي رقم من المرس3یریة حسب ما ورد في نص المادةتعمل هذه المد

  :یأتيضبط النشاطات وتنظیمها، وتكلف بماعلى ،ل والمتممعدتنظیم الإدارة المركزیة لوزارة التجارة الم

التنظیمي كل التدابیر ذات الطابع التشریعي أو واقتراحالسهر على السیر التنافسي للأسواق - 

  ،الاقتصادیینإلى تطویر قواعد وشروط منافسة سلیمة ونزیهة بین المتعاملین الرامیة

  .ووضعهحظة ومراقبة الأسواق تحدید ترتیب لملا- 

 ة التجارةالأعوان التابعون للمصالح الخارجیة لوزار  

منافسة، تختص المصالح الخارجیة لوزارة التجارة بالقیام بمختلف التحقیقات ذات الصلة بمخالفات ال

وقمع الغش وكذا المدیریة العامة لضبط النشاطات الاقتصادیةة للرقابة وعلى عكس المدیریة العام

نسیق مع مختلف الهیاكل الأخرى ى المستوى المحلي والجهوي والقیام بالتلفهي تزاول مهامها ع،وتنظیمها

المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة 409- 03من المرسوم التنفیذي رقم 3إلى المادةاستنادا

  .10التجارة وصلاحیاتها وعملها

الأعوان المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیة- 

ة المعاینة والتحقیق وان تسند لهم مهمارة الجبائیة أعمن بین الموظفین التابعین لمصالح الإدیعین

بمناسبة الاقتصادیةدة للمنافسة والتجمیعات لمنافسة في مجال الممارسات المقیللكشف عن مخالفات ا

لأعوان یذكر أن المشرع الجزائري قد منح هذه الصلاحیة و تأدیتهم لمهامهم في المجال الضریبي، 

ر فقرة مكر 49بموجب المادة 2008جزائري سنة لمنافسة الة في تاریخ تشریع االمصالح الجبائیة لأول مر 

  .المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 3

من قانون 21وكذا المادة 3ر مكر 20، 2رر مك20، 1مكرّر 20، 20وقد فصلت المواد 

  .على مهامهم في هذا الإطار11الإجراءات الجبائیة

  افسةرون لدى مجلس المنر العام والمقر المقر .3.1.1

رر العام والمقررون من ضمن أهم التشكیلة البشریة لمجلس المنافسة بالإضافة یعتبر المق

  هذهستخدمین الإداریین على أساس أن ــــــــــنطبق علیهم وصف المـــللأعضاء والأمین العام للمجلس، حیث ی

  ن في تأدیة مهامهم لسلطة رئیس ضعو ــــــــلیس لها صفة العضویة ویخ- ر العام والمقررونالمقر أي –الفئة 

جلس المنافسة ویمارس السلطة ة لمصالح مهو من یتولى الإدارة العاماعتبارهمجلس المنافسة، على 

  . 12لمیة على جمیع المستخدمین الإداریینالس

ر العام والمقررون بصفة دائمة ممن تتوفر فیهم الشروط القانونیة من طرف رئیس یعین المقر 

صلاحیة رئیس مجلس المنافسة في ظل الأمر ضمنوجب مرسوم رئاسي، بعد أن كانت منالجمهوریة بم
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لدى یعین :" ل والمتممالمعد03- 03من الأمر رقم 26، حیث تنص المادة 13الملغى06- 95رقم 

  .رین بموجب مرسوم رئاسيمقر ) 5(مجلس المنافسة أمین عام ومقرر عام وخمسة 

رون حائزین على الأقل شهادة اللیسانس أو شهادة جامعیة ر العام والمقر یجب أن یكون المقر 

هام المخولة لهم طبقا لأحكام ـــــــــــلى الأقل تتلاءم مع المنوات عـــــــــــــس) 5(مماثلة وخبرة مهنیة مدة خمس 

  ".هذا الأمر

أو خبیرا ومن قبیل الخبرة المطلوبة أن یكون موظفا سابقا في قطاع مفتشیات التجارة أو الضرائب 

د التشریع ولا التنظیمممارسا لمدة خمس سنوات فأكثر، مع الإشارة إلى أنه لم یحدفي المیدان أو محامیا

  .14ر العام والمقررین مثلما هو الحال بالنسبة للأعضاءالخاص بالمنافسة مدة عهدة المقر 

س ر أعضاء مجلد لنظام أجو المحد204- 12مرسوم التنفیذي رقم من ال6، وقد نصت المادةهذا

ر العام ومقرري مجلس تمنح أجور الأمین العام والمقر :" 15رینالمنافسة والأمین العام والمقرر العام والمقر 

على التوالي إلى وظائف المدیر العام ورئیس القسم والمدیر في الإدارة المركزیة بالوزارة، استناداالمنافسة 

  ".ا في ذلك التعویضات المتصلة بذلكبم

  والتزاماتهملطات المكلفین بالتحقیق س.1.2

منها على ة التحقیقات في مخالفات المنافسة سیما في سبیل تمكین المقرر أو من أوكلت له مهم

ر وجهات مل وجه، منح القانون للمقر دة للمنافسة من القیام بمهامه على أكالخصوص الممارسات المقی

24ؤرخ في الم01المتمم، وكذا القرار رقم المعدل و 03-03التحقیق صلاحیات بموجب الأمر رقم 

د للنظام المحد2020فیفري سنة 02مؤرخ في ال2020- 01ل بالقرار رقم المعد2013جویلیة سنة 

الداخلي لمجلس المنافسة، في نفس الوقت الذي ألزمهم بمجموعة من الواجبات من أجل ضمان أن یسري 

السلیم للقانون من دون المساس التطبیقع على المشر م تشریع المنافسة، حرصا من التحقیق وفق أحكا

  .بمصالح الأطراف المتنازعة

  سلطات المكلفین بالتحقیق. 1.1.2

ر أو من في حكمه بمجموعة غیر قلیلة من الصلاحیات بمناسبة ممارسة عمله المتمثل یتمتع المقر 

  :في التحقیق، نذكر منها على سبیل المثال

  تندات التي یراها ضروریة في التحقیقطلب الوثائق والمس. 1.1.1.2

المعنیةتبدأ عملیة التحقیق في مجال المنافسة عن طریق توجیه مجلس المنافسة طلبا إلى المؤسسة

من أجل تقدیم الوثائق المطلوبة منها، حیث تتسم هذه المرحلة بكونها ذات طابع تحضیري فهي مبنیة 

لة لا تؤثر فقط على سیر الإجراءات اللاحقة فحسب وإنماأساسا على فكرة جمع الأدلة الأولیة، وهي مرح

  .16تشكل الأساس الذي یبني علیه مجلس المنافسة قراره في النهایة

  قة أوــــــبیعته منحه أي وثیــــخص مهما كانت طـــــــر أن یطلب من أي مؤسسة أو أي شیمكن المقر إذ 
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لاستظهارهاا مجریات التحقیق في آجال معینة، إمریة لمعلومة تجاریة أو مالیة أو محاسبیة یراها ضرو 

فقط أو لتفحصها وإرجاعها بعد نهایة التحقیق أو حتى لحجزها وإلحاقها بملف القضیة وإرفاقها بالمحضر 

51، تطبیقا لنص المادة 17أو التقریر النهائي حسب الحالة، دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

ر القیام بفحص كل وثیقة ضروریة للتحقیق في یمكن المقر :" المتممالمعدل و 03- 03من الأمر رقم 

  .القضیة المكلف بها دون أن یمنع من ذلك بحجة السر المهني

أیة وثیقة حیثما وجدت ومهما تكن طبیعتها وحجز المستندات التي باستلامویمكنه أن یطالب 

  .مهامهأداءتساعده على 

  .ر أو ترجع في نهایة التحقیقوتضاف المستندات المحجوزة إلى التقری

  .ر كل المعلومات الضروریة لتحقیقه من أي مؤسسة أو أي شخص آخریمكن أن یطلب المقر 

  ".ویحدد الآجال التي یجب أن تسلم له فیها هذه المعلومات

سماع الأشخاص. 2.1.1.2

تي یراها لأي شخص مهما كانت صفته من شأنه أن یفیده بالمعلومات الالاستماعر یمكن المقر 

الحضور بمفرده، وله أن یستعین بمستشار أو للاستماعاستدعاؤهضروریة، حیث یمكن للطرف الذي تم 

ل المعد03- 03ة أولى من الأمر رقم فقر 30ع، وفي هذا الإطار تنص المادةمحام مراعاة لحقوق الدفا

ة في القضایا یا إلى الأطراف المعنینافسة حضور مــــــــتمع مجلس الــــــــیس:" والمتمم على هذه الصلاحیة

  .... "المرفوعة إلیه 

إلیهم، وفي الاستماعر أقوال الشخص المعني في محضر یوقعه الأشخاص الذین تم یحرر المقر 

.18حال رفضهم التوقیع على محضر السماع یشیر إلى ذلك في المحضر

  )التفتیش(الدخول إلى الأماكن .3.1.1.2

ن هو في حكمه في إطار مهامه الدخول بكل حریة إلى المحلات التجاریة، ر أو مكما یمكن المقر 

المنازل، ویمكنه بهذه باستثناءالمكاتب، الملحقات، أماكن الشحن والتخزین وبصفة عامة إلى أي مكان 

الصفة فتح أي طرد أو متاع بحضور المرسل أو المرسل إلیه أو الناقل، وله في ذلك أن یستعین بضابط 

القضائیة المختص إقلیمیا لمساعدته وفي هذه الحالة یصبح التفویض بالعمل تسخیرا، بحیث الشرطة 

  سید وكیلــــل اللب تدخـــــــیلبي الطلب وعند الحاجة یطضائیة المسخر أن ــــــــــشرطة القـــــــینبغي على ضابط ال

  .19الجمهوریة المختص إقلیمیا

تتم كیفیات مراقبة ومعاینة المخالفات :" ل والمتممالمعد03- 03من الأمر رقم 5مكرر 49تنص المادة 

02- 04المنصوص علیها بموجب هذا الأمر طبقا لنفس الشروط والأشكال التي تم تحدیدها في القانون رقم 

  ".التطبیقیة ونصوصهد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریةالذي یحد2004یونیو 23المؤرخ في 
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  .نون الممارسات التجاریة یحیلنا إلى قانون الإجراءات الجزائیة بخصوص التفتیشوبالرجوع لقا

  الحجز. 4.1.1.2

المخالفة وفقا ارتكابیمكن المقرر أو المكلف بالتحقیق أن یقوم بحجز السلع والعتاد المستعمل في 

دون مبرر شرعي، بالفاتورة، رفض البیع ب: للشروط والكیفیات المنصوص علیها قانونا إذا تعلق الأمر

البیع بكمیة مفروضة أو إذا اشتراطمخالفة مبدأ حریة الأسعار وكذا الممارسات التجاریة التدلیسیة أو 

  .تعلق الأمر بالبیع المتلازم

مثلما هو الأمر في هذا الإطار یتمتع المقرر أو من حكمه بنفس الحمایة القانونیة بضمان حمایته 

  .20واجبه المهنيلأثناء تأدیته الغش بالنسبة للأعوان المكلفین بقمع

  المكلفین بالتحقیقالتزامات.2.2

ر بصنفیه أثناء تأدیته لمهامه لجملة من الواجبات المنصوص كغیره من الموظفین یخضع المقر 

المعدل والمتمم وكذلك في نصوصه التطبیقیة، زیادة عن تلك التي تفرضها 03-03علیها في الأمر رقم 

القرار النهائي لاتخاذعلیه الاستنادمن أجل ضمان تحقیق موضوعي سلیم یمكن أخلاقیات المهنة

  :المتعلق بالمخالفات موضوع الإخطار، تتمثل هذه الواجبات أساسا في

تأدیة الیمین. 1.2.2

د تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي تأدیة الیمین قبل یتعین على المقرر العام والمقررین الخمسة بمجر 

عدل والمتمم ـــــــالم03- 03من الأمر رقم 3قرة ــــــــر فمكر 49نص المادة ــــــــهم، عملا بـــــــــطامزاولتهم لنش

  .والمتعلق بالمنافسة

ر العام والمقررین أثناء القیام بمهامهم وتطبیقا لأحكام قانون وبهذه الصفة، یجب على المقر 

فتهم حسب ما بالعمل قصد مواجهة وإعلام الغیر بصنوا وظیفتهم، وأن یقدموا تفویضهم نافسة أن یبیمال

.من نفس المادة ومن ذات الأمر4ورد في نص الفقرة

عدم إفشاء السر المهني. 2.2.2

ل المعد2013جویلیة سنة 24ؤرخ في الم01من القرار رقم 2فقرة 5وهذا ما قضت به المادة

  وقائعرون بعدم الكشف عن أیةالمقرر العام والمقر ... یلتزم :" مجلس المنافسةالمتضمن النظام الداخلي ل

  ".مهامهمبأداءأو عقود أو المعلومات التي هم على علم بها أثناء قیامهم 

ر أثناء القیام بالتحقیق رفض تسلیم أي مستند أو وثیقة تمس والأكثر من ذلك، یتعین على المقر 

علیها بناء على طلب المؤسسة التي یتم معها الضرورة لا یكون القرار مؤسسا اقتضتبسریة المهنة، وإن 

.من نفس الأمر3فقرة 30المقرر ذلك، تفعیلا لنص المادةارتأىالتحقیق أو إن 

ر بالنزاهة والحیادإلتزام المقر . 3.2.2

ر المكلف بالتحقیق إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غیر مباشرة بمناسبة قیامه یجب على المقر 

علم رئیس مجلس المنافسة من أجل النزاع القائم محل التحقیق، أن ینة طرف في بمهامه مع مؤسسة معی
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ر آخر من أجل ضمان حیاد ونزاهة التحقیق، نفس الحكم ینطبق على عن التحقیق بتعیین مقر استبعاده

.21أعضاء مجلس المنافسة فیما خص المداولات

  إعداد المحاضر والتقاریر.4.2.2

مراحل التحقیق،كما یقوم اختلافالعدید من المحاضر والتقاریر على ر بإعداد وتحریریقوم المقر 

أیضا بإبداء رأیه في الملاحظات المحتملة المكتوبة في شكل مذكرات جوابیة من طرف الأشخاص أو 

  .المعدل والمتمم03-03من الأمر رقم 53و52ت المتنازعة، عملا بنص المادةالمؤسسا

لة لدى مجلس المنافسة یتضمن حقیقات بإعداد وإیداع تقاریر معلالتاماختتر بمناسبة كما یقوم المقر 

یمیة التدابیر التنظاقتراحالاقتضاءالقرار، وعند اقتراحالمآخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة مع 

هذا بحسب ما جاء به نص ل والمتمم، كل المعد03-03من الأمر 37المنصوص علیها في المادة 

  .من نفس الأمر54المادة

هو متعارف علیها في القواعد وكذا ضمان حقوق الدفاع كما سس العدالة أاحترامكل هذا في إطار 

الأوروبیة للمحافظة على الاتفاقیةمن 6في المادةكذلك منصوص علیها وكما هوقانون،ــــــــــللالعامة 

  .22حقوق الإنسان

مراحل التحقیق. 2

خطار المرفوع إلیه من طرف الأشخاص المؤهلة قانونا لا یعني بأن قبول مجلس المنافسة للإإن

ن على مجلس المنافسة فتح تحقیق حول هي فعلا مخالفات للمنافسة، وإنما یتعیالممارسات المدعى بها

، ویمر هذا 23ر تعیینالمشروعیة على أعماله بتعیین مقرر أو أكثر بموجب مقر الوقائع قصد إضفاء 

قبل ) ثانیا(م تلیها مرحلة التحقیق الحضوري ث) أولا(مرحلة التحقیق الأولي : ساسیتینأالتحقیق بمرحلتین 

.القرارواتخاذمداولة المجلس 

  مرحلة التحقیق الأولي1.2

ة بالتعقید، لذلك نحاول التمییز بین رحلة التحقیق التي یباشرها المقرر أو من أوكلت له هذه المهمتتسم م

  .القانونعلیهل في مآل هذا النوع من التحقیقات بحسب ما ینص تالیة لها ثم نفصحلة والمرحلة اله المر ذه

  ضرورة التفرقة بین التحقیق الأولي والتحقیق الحضوري.1.1.2

قت بین نوعین من التحقیقات، وذلك لتجنب التداخل بین التحقیق میزت محكمة النقض الفرنسیة وفر 

ومن الفقه من یسمیه بالتحقیق الحصري نسبة لمن یقوم به المبدئي والتحقیق التحضیري أو التمهیدي،

رت أن مرحلة ، حیث قر 1992جانفي 14على سبیل الحصر دون غیرهم وذلك في حكمها الصادر في 

نهم مجلس المنافسة والمحققون ون الذین یعیالتحقیق المبدئي تتمثل في التحقیقات التي یقوم بها المقرر 

التحقیقات غیر القمعیة والتحقیقات : ع إلى نوعین من التحقیقاتلفرنسیة التي تتفر ارة الإقتصاد االتابعون لوز 

  .التحقیقاختتامالقمعیة، وذلك قبل الإعلان عن المآخذ في تقریر 
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ا مرحلة التحقیق الحضوري فهي التي تبدأ بعد جمع كل عناصر الإثبات حیث یتم فیها أم

حقیقات المبدئیة إلا إذا كانت كل الوثائق والمعلومات ر في التالمآخذ، إذ لا یباشر المقر تخلاصاس

ر مباشرة في الإجراء الإعتیادي الذي یبدأ بدوره المتابعة متوفرة، إذ یبدأ المقر اللازمة للبدء في إجراءات

واستخلاصن لهذا الغرض بمثابة دراسة الملف من طرف المقرر الذي عیبالتحقیق التمهیدي الذي هو 

  .24وتبلیغ المآخذ

تعتبر التفرقة بین المرحلتین وإن كانت تتسم ببعض التعقید شدیدة الأهمیة، حیث تختلف القواعد 

  .25للأطراف التي تجري خلالهاالاستماعالتي تحكم كل منهما وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق بجلسات 

وما بعدها 50الفصل الثالث من الباب الثالث في المواد من وباستقراءیذكر أن المشرع الجزائري 

المعدل والمتمم، وكذلك في المواد المنظمة لكیفیات التحقیق المذكورة في القرار 03- 03من الأمر رقم 

المحدد للنظام الداخلي لمجلس 2020-01المعدل بالقرار رقم 2013جویلیة 24المؤرخ في 01رقم 

  .ون والقضاء الفرنسیینالمنافسة، لم یفرق بین التحقیق الأولي والتحقیق الحضوري عكس القان

  مآل التحقیق الأولي.2.2.2

قوم بفحص یشبه إلى حد كبیر دور قاضي التحقیق حیث یما إن دور المحقق أو المقرر غالبا 

مة له من طرف الإدارة المركزیة أو تلك المحصل علیها بعد إجراء التحقیقات أو ودراسة المستندات المقد

.26جهات أخرىللأطراف أو من الاستماعمن خلال 

ویقوم المقرر بعد جمع الأدلة وفحصها وتحلیلها بالتأكد من وقوع ممارسات مقیدة للمنافسة من 

،المتعلق بقانون الممارسات التجاریة02- 04ط الواردة في القانون رقم عدمها طبقا لنفس الأشكال والشرو 

52جع المخالفات عملا بنص المادةمر بتحریر تقریر أولي یدون فیه وقائع القضیة التي تم التحقیق فیها و 

یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض :" المعدل والمتمم التي تنص على أنه03- 03من الأمر رقم 

  ".الوقائع وكذا المآخذ المسجلة

وله أن یقترح رفض الإخطار إذا تبین له أن الأدلة والإثباتات المقدمة غیر كافیة أو غیر مقنعة، أو 

أوجه المتابعة نظرا لكونها لیست من انتفاءلا تشكل ممارسة مقیدة للمنافسة وبالتالي أن الوقائع

، أو لأن الوقائع المذكورة تقادمت بمرور ثلاث سنوات من یوم وقوعها إذا لم یؤخذ بشأنها أي اختصاصه

.27إجراء أو متابعة

كییف القضیة ومواصلة فالغایة من التحقیق الأولي إذن هو جمع الأدلة والإثباتات من أجل ت

لتحقیقات المذكورین في إجراءات المتابعة بالسیر في التحقیقات التي یقوم بها المقرر بنفسه أو المكلفین با

وكذا عن طریق مرافعات الأطراف وصولا ،المعدل والمتمم03- 03مكرر من الأمر رقم 49المادة

  .)أو التمهیدي(لمرحلة التحقیق الحضوري 

  :أحد الإجراءیناتخاذحقیق الأولي یتعین على المقرر التوبانتهاء
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مجلس اختصاصاتإما وضع حد للقضیة إذا توصل إلى أن الوقائع المذكورة لا تدخل في -أ

من الأمر رقم 2و1فقرة 50ات مقنعة وهو ما قصدته المادةالمنافسة أو لعدم وجود أدلة وعناصر إثب

ندها إلیهم رئیس ـــــــسضایا التي یــــــقررون في القلعام والمقرر اــــــــقق المــــــیح:" معدل والمتممال03- 03

. مجلس المنافسة

یعلموا بذلك رئیس مجلس ممن هذا الأمر، فإنه44عدم قبولها طبقا لأحكام المادة ارتأواإذا 

  .28"المنافسة برأي معلل 

وإما بمواصلة الإجراءات إذا تیقن المقرر أو المقررون من أن هناك بالفعل ممارسة مقیدة -ب

  .التحقیق الحضورياستكمالللمنافسة وفي هذه الحالة یكمل المقرر التحقیقات لتسجیل المآخذ وبالتالي 

  مرحلة التحقیق الحضوري.2.2

یتم بعد مرحلة التحریات الأولیة ویختص إن التحقیق الحضوري لمجلس المنافسة هو التحقیق الذي 

به مجلس المنافسة لوحده دون غیره، وذلك عكس التحقیق الأولي أین یمكن أن یقوم بالتحریات المقرر أو 

ضباط الشرطة القضائیة أو الأعوان المراقبون التابعون لوزارة التجارة وكذا الموظفون المعنیون التابعون 

  .ما سبق وأن فصلنا في الموضوعك،29لمصالح الإدارة الجبائیة

إلى ) المآخذ(لى بعملیة تبلیغ أوجه المتابعة تبدأ المرحلة الأو : ویشتمل هذا التحقیق على مرحلتین

وتتبع بتحقیق حضوري وذلك بإطلاع الأطراف على ملف القضیة وتقدیم ملاحظاتهم ،الأطراف المعنیة

ل التحقیق اللاحق لتبلیغ المآخذ المسجلة تمهیدا للفصل على تلك المآخذ، أما المرحلة الثانیة فتتمحور حو 

  .في القضیة

  تبلیغ المآخذ المسجلة.1.2.2

المقرر من خلال التحریات الأولیة التي قام بها من أن الممارسات والأفعال المبلغ استخلصإذا 

متابعة الإجراءات عنها لا تعتبر ممارسات محظورة وفق أحكام قانون المنافسة، أي لا یوجد ما یستدعي 

التي یستلزمها التحقیق فإن المجلس في هذه الحالة تحت سلطة الرئیس یضع حدا للإجراء الذي بدأ 

  .المقرر في مباشرته

الممارسات المقیدة للمنافسة، یقوم المقرر وارتكابأما إذا كان هناك قرائن وعناصر كافیة تؤكد قیام 

ي یحتوي على تحلیل السوق المعني وعرض الوقائع والتحقیقات في هذه الحالة بإعداد وتحریر تقریر أول

المآخذ بمعنى وصف دقیق للممارسات المخالفة لأحكام قانون المنافسة استخلاصالتي تم إجراؤها، وأخیرا 

وبالتالي إعلان المآخذ التي أتهم بها المعنیون بالأمر، فالمآخذ إذا شبیهة ،هدفها وآثارها المقیدة للمنافسة

التي ینبغي أن تكون واضحة بما فیه الكفایة للسماح للأطراف المعنیة في القانون الجزائيالاتهامار بقر 

  .بتقدیم دفاعاتهم بجدیة

سیصدر عن مجلس المنافسة، فإنه لاوبما أن هذه المآخذ عبارة عن عمل تحضیري للقرار الذي 

  هایةـــــــجلس في نــــــقوم به المـــــــــییم الوقائع الذي یــــــــــیمكن الطعن فیه أمام المحاكم المدنیة أو الإداریة لأن تق
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  .30إلیه المقرراهتدىالمطاف یمكن أن یختلف عن التقییم الذي 

فإذا كان غیر ملزم التمسك ،مبدأ المواجهة بین الخصومباحترامغیر أن مجلس المنافسة هنا یلتزم 

نه في المقابل لا یمكنه إضافة مآخذ جدیدة لم تكن محل تبلیغ بكامل المآخذ المبلغ عنها للأطراف، فإ

وبالتالي لا یمكن مناقشتها حضوریا في مواجهة الأطراف، لأن تبلیغ هذه المآخذ یسمح للأطراف المعنیة 

جلس في التكییف النهائي للوقائع التي له كامل السلطة ـــة المتها وتبقى مهمـــــــــهم ومناقشاتبتحضیر دفاع

  .31تقدیرهافي

  :وتكتسي عملیة التبلیغ أهمیة كبیرة للأسباب التالیة

یعتبر تاریخ تبلیغ المحضر أو التقریر المتضمن أوجه المتابعة إلى الأطراف المعنیة في القضیة - 

حساب المدة المقررة للأطراف للرد على المحتوى الوارد في المحضر أو التقریر لإرسال انطلاقنقطة 

من الأمر 52ال القانونیة، حیث تنص المادةاتها المكتوبة إلى مجلس المنافسة في الآجمذكراتها وملاحظ

... یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع وكذا المآخذ المسجلة :" المعدل والمتمم03- 03رقم 

، "أشهر) 3(مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة وكذا الأطراف ذات المصلحة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات 

.من تاریخ التبلیغ

المدعي، المدعى علیه وإن تعددوا وكذا الوزیر : عملیة التبلیغ تحدد الأطراف المعنیة بالقضیة وهم- 

.المكلف بالتجارة، وفق ما نصت علیه نفس المادة من نفس الأمر

انعقاداء كما أن عملیة التبلیغ تحدد أوجه المتابعة بصفة دقیقة، حیث أن مجلس المنافسة أثن- 

حضر ـــــــــتابعة المذكورة في التقریر أو المـــــــــظر إلا في المآخذ، أو أوجه المــــــــكنه أن ینــــــــساته لا یمـــــــــجل

.32محل التبلیغ

الشروط الشكلیة والموضوعیة لوثیقة المآخذ المسجلة. 1.1.2.2

ة للمآخذ لشروط شكلیة وأخرى موضوعیة على وكغیرها من الوثائق الرسمیة تخضع الوثیقة المحدد

  :النحو الآتي

:الشروط الشكلیة-

المعدل والمتمم ونصوصه التطبیقیة نلاحظ غیاب الأحكام 03- 03بالرجوع لأحكام الأمر رقم 

نفس الشيء بالنسبة ،المنظمة لشكلیة وثیقة تبلیغ أوجه المتابعة، أو كما یسمیها تقنین المنافسة بالمآخذ

الفرنسي، لذلك فتحدید محتوى وثیقة تبلیغ المآخذ التي قد تكون في شكل محضر أو تقریر حسب للقانون

الحالة، متروك للتقدیر الكامل لرئیس مجلس المنافسة وكذا المقرر العام والمقرر المكلف بالتحقیق فیما 

  .33یتعلق بالشكل بما أنه لا توجد أیة قاعدة خاصة مفروضة لتحریرها

وهم المخطر :أسماء الأشخاص المتنازعة: التطبیقیة تستدعي أن یذكر في الوثیقةلكن الممارسة

المخالف بصفته مدعى علیه مع ذكر عنوانه أو مقره اسمبصفته المدعي وعنوانه مع ذكر نشاطه، 

وطبیعة نشاطه، موضوع الإخطار وتحدید السوق المعني، تفاصیل واضحة عن الوقائع المتابع الاجتماعي
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03-03من الأمر رقم 14غي أن لا یخرج عن إطار المادةع تدعیمها بالسند القانوني الذي ینببها م

المعدل والمتمم، ختم وتوقیع السید رئیس مجلس المنافسة بالإضافة لوجوب تأریخ التبلیغ لأهمیته في 

ون إغفال أن ، د)من نفس الأمر52المادة (أجل ثلاثة أشهر من یوم التبلیغ مواعید الرد في احتساب

2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 21للغة العربیة وفقا لنص المادةیكون التحریر با

  .والمتعلق بالنظام الداخلي لمجلس المنافسة2020-01المعدل بالقرار رقم 

:الشروط الموضوعیة-

یم شروطا معینة للوثیقة نفس الشيء بالنسبة لموضوع الشروط الموضوعیة لم یحدد القانون ولا التنظ

وبالتالي یبقى لمجلس المنافسة الحریة في التقید بها على أن یبقى المضمون وتكییف ،موضوع التبلیغ

  .القضیة دائما محصورا في مجال الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة بصفتها رقابة بعدیة

لبات في عریضة الإخطار، والأكثر من مجلس المنافسة لا یتقید بما ورد من ط،وكما ذكرنا سابقا

ذلك تتواصل إجراءات التحقیق وتبلیغ المآخذ حتى وإن طلبت الجهة المخطرة التنازل وحفظ طلباتها بعدم 

متابعة القضیة، كما أنه یمكن المقرر تمدید نطاق تحقیقه إلى وقائع لم یرد ذكرها في رسالة الإخطار كونه 

  .ل الرقابة على الممارسات المقیدة للمنافسة والتركیز الإقتصادي المفرطیلعب دور النیابة العامة في مجا

الأطراف المعنیة بالتبلیغ.2.1.2.2

یبلغ رئیس المجلس التقریر إلى :" ... المعدل والمتمم03- 03من الأمر رقم 52نصت المادة

المصلحة الذین یمكنهم إبداء الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات 

  ".أشهر ) 3(مكتوبة في أجل لا یتجاوز ثلاثة ملاحظات 

: لة في الأطراف المعنیةمن خلال هذا النص تتضح الأطراف التي لها الحق في التبلیغ ممث

ون مخالفا لأحكام قانون الطرف الذي یفترض فیه أن یك(، المدعى علیه )رالطرف المخط(المدعي 

  .لوزیر المكلف بالتجارة وكذلك كل طرف له مصلحة في القضیة، ا)المنافسة

ولیكون التبلیغ صحیحا یمكن الإحتجاج به، یجب أن تكون الكیانات محل التبلیغ تتمتع بالشخصیة 

  .34القانونیة عن طریق إرسالها لممثلها القانوني

المعدل 2013جویلیة24من النظام الداخلي لمجلس المنافسة المؤرخ في 20وحسب المادة

فإن كل مراسلات المجلس نحو أي طرف معني ترسل إلى مقراتهم الإجتماعیة أو 2020-01بالقرار رقم 

إلى العناوین المشار إلیها في الإخطار أو إلى الموطن المختار، كما یتعین على أي طرف أو ممثل 

ییر یطرأ في العنوان تحت لدیه الموطن أن یبلغ المجلس فورا بأي تغاختارمفوض أو المحامي الذي 

.طائلة عدم التذرع بهذا التغییر مستقبلا

كیفیات التبلیغ. 3.1.2.2

إن صلاحیات التبلیغ في القانون الجزائري منحت صراحة للسید رئیس مجلس المنافسة، وفقا 

  جلس التقریر إلى ــــــــــمویبلغ رئیس ال:" ... عدل والمتممـــــــالم03-03من الأمر رقم 52ضیات المادةــــــــقتلم
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  ".الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة وكذا إلى جمیع الأطراف ذات المصلحة 

المعدل والمتمم وكذا نصوصه التنظیمیة كیف یتم التبلیغ عن 03- 03هذا، ولم یوضح الأمر رقم 

استلاممع تأكید ذلك بوصل طریق المحضر القضائي أو عن طریق برید الجزائر برسالة موصى علیها،

  .أو أن رئیس مجلس المنافسة یكلف أحد المستخدمین الإداریین التابعین لمجلس المنافسة بهذه المهمة

مضمونة الوصول على عكس المشرع الفرنسي الذي بین طریقة التبلیغ التي تكون عن طریق رسالة

  .فسة الفرنسیةأو موصى علیها التي تتم من طرف المقرر العام لسلطة المنا

  التحقیق اللاحق لتبلیغ المآخذ المسجلة.2.2.2

إن تبلیغ المآخذ أو أوجه المتابعة للمؤسسات المعنیة بمخالفات المنافسة المتعلقة بالممارسات 

علیها المقرر أثناء تحریر المآخذ اعتمدالمقیدة للمنافسة، لا یعني إرفاقها بالمستندات والوثائق التي 

سسات المتهمة، وهذا رغم منفعته إلا أنه لیس ضروري وخطیر في كثیر من الأحیان لاسیما المنسوبة للمؤ 

إذا تعلق الأمر بالأسرار المهنیة، ما دام أن للمعنیین بالقضیة حق الإطلاع على الملف بمقر مجلس 

ة المداولة المنافسة، وإبداء ملاحظاتها قبل قفل باب المرافعات بتحریر التقریر النهائي الذي یسبق جلس

.القرارلاتخاذ

الإطلاع على ملف القضیة. 1.2.2.2

كأصل عام یعد الإطلاع وسیلة لإعلام الطرف الخصم بكافة المستندات والأوراق التي تقدم في 

القضیة حتى یتمكن الطرف المتابع من مناقشتها ومقارعة ما جاء فیها إذا دعت الحاجة إلى ذلك، فأیة 

الخصم أو أي دلیل یقدمه في الدعوى یجب أن یعرض على جمیع الخصوم وثیقة أو واقعة یعرضها 

حقوق الدفاع في هذا الإطار لا یقتضي بالضرورة المناقشة الفعلیة وإنما واحتراملمناقشته وإبداء رأیهم فیه، 

  .35یكفي لذلك أن یكون الخصم قد سمح له بذلك تكریسا للمبدأ

تبریره في ضرورة تجنیب المؤسسات لما یمكن أن ولكن، نظرا لكون حمایة سریة الأعمال یجد

یحدث لها من أضرار نتیجة الكشف عن معلومات سریة قابلة لأن تستغل من طرف المؤسسات المنافسة 

حقوق الدفاع الذي یفترض الشفافیة، غیر أن هذه الأخیرة أیضا قد تضر احتراملها یتعارض مع ضرورة 

  .36من قانون المنافسة للتوفیق بین هذه الضروریات المتناقضة30ة الأعمال لذلك جاء نص المادةبسری

03-03ولأن هذا الحق یعتبر من أهم ضمانات حقوق الدفاع، ونظرا لأهمیته تضمنه الأمر رقم 

30حیث تنص المادة رقم ،المعدل والمتمم في العدید من المواضع وتؤكده بعض النصوص التنظیمیة

طراف المعنیة وممثل الوزیر المكلف بالتجارة حق الإطلاع على الملف للأ:" من نفس الأمر3و2فقرة 

  .والحصول على نسخة منه

رفض تسلیم المستندات أو ،غیر أنه، یمكن الرئیس بمبادرة منه أو بطلب من الأطراف المعنیة

لا یمكن تسحب هذه المستندات أو الوثائق من الملف و ،وفي هذه الحالة.الوثائق التي تمس بسریة المهنة

  ".أن یكون قرار مجلس المنافسة مؤسسا على المستندات أو الوثائق المسحوبة من الملف
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المعدل والمتعلق بالنظام 2013جویلیة 24المؤرخ في 01من القرار رقم 28وهو ما تؤكده المادة

لفقرة الأولى والتي جاءت تطبیقا للنص السابق بمقتضى التسبیب المذكور في ا،الداخلي لمجلس المنافسة

وام الرسمي منها، حیث منحت حق الإطلاع على الملفات في المادة المذكورة یمكن أن یكون خلال أیام الد

إلى الساعة ) 13(وبین الساعة الواحدة ) 12(صباحا إلى منتصف النهار ) 9(بین الساعة التاسعة 

علل من الأطراف رفض تسلیم ، غیر أنه یمكن للرئیس وبناء على طلب مكتوب وم)16(الرابعة زوالا 

استخدامهاالوثائق التي تكون محل سر الأعمال، وفي هذه الحالة تسحب هذه الوثائق من الملف ولا یمكن 

  :كعنصر تقدیر في القرار الذي یصدر عن مجلس المنافسة، ویتم الإطلاع على النحو التالي

تابعة ـــــــــسبق مع مدیریة الإجراءات ومـــــــــــمدــــــــراف أو محامیهم أخذ موعــــــــــینبغي على الأط- 

.37الملفات والمنازعات

ینبغي على الأطراف أو المحامین الحضور في الموعد المحدد مرفقین بوثائق تثبت تمثیلهم - 

ما عدا في بعض الحالات أین تكون قد أرسلت مسبقا إلى المجلس، وأین یكون ،38لمصالح موكلیهم

.الموطناختیارموا بإصدار مذكرات، وثائق إثباتیة أو ملاحظات تتضمن الممثلون قد قا

الذي یسمح للطرف ،یتم الإطلاع بحضور عون مدیریة الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات- 

المعلومات، الوثائق أو جزء منها التي تكون باستثناءالمعني أو لمحامیه بالإطلاع على الملف كاملا 

.هذا الطرفاتجاهة سر الأعمال محل إجراء حمای

.یمكن لممثل الوزیر المكلف بالتجارة الحصول على نسخة من الوثائق أو أجزاء منها- 

كما یمكن للأطراف المعنیة أو محامیهم تصویر نسخة عن جمیع الوثائق أو أجزاء منها على - 

.نفقتهم الخاصة

ملاحظات الأطراف. 2.2.2.2

ة في القضیة للمحضر أو التقریر محل التبلیغ یكون لها الحق في الأطراف المعنیاستلامبمجرد 

  .بها من طرف مقرر مجلس المنافسةالاحتفاظالرد على أوجه المتابعة التي تم 

المعدل 03-03من الأمر رقم 55وكذا نص المادة،لمذكورة سابقاا52وحسب نص المادة

فسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر یبلغ رئیس مجلس المنا:" والمتمم التي نصت على أنه

المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین، ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة 

  .المتعلقة بالقضیة

یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه قبل خمسة 

  .تاریخ الجلسةیوما من ) 15(عشر 

  ".یمكن المقرر إبداء رأیه فِي الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه

فإنه یمكن الأطراف المعنیة في أجل ثلاثة أشهر بالنسبة للتقریر الأولى وأجل شهرین بالنسبة 

تها بشأن النتائج المتوصل إلیها من القیام بعملیة الرد بإرسال مذكراتها المتضمنة ملاحظا،للتقریر الختامي
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م بطلب معلل إلى رئیس مجلس لحاجة یمكن لهذه الأطراف أن تتقدطرف مقرر مجلس المنافسة، وعند ا

المهلة القانونیة لا تؤخذ بعین الإعتبار مذكرات الأطراف وبانقضاءالمنافسة من أجل تحدید آجال الرد، 

جلسات انعقادتبعد من المناقشة أثناء ـــــــــالمواعید القانونیة وتسءانقضالس بعد ــــــــــالتي تصل إلى المج

  .مجلس المنافسة

طلبا مسبقا، عملا كما یمكن للأطراف المعنیة كذلك تقدیم ملاحظاتها الشفهیة على أن تلتمس

المعدل والمتضمن النظام 2013جویلیة 24المؤرخ في 1من القرار رقم 2فقرة 34بنص المادة

یجب على الأطراف الراغبة في حضور الجلسة أن تعلم رئیس المجلس في :" اخلي لمجلس المنافسةالد

  .أیام من تاریخ الجلسة مع تحدید أسمائهم وصفاتهم) 8(أجل لا یتجاوز ثمانیة 

یجب على الأطراف الراغبة في أن یستمع إلیها خلال الجلسة أن تقدم طلبا طبقا للأشكال 

  .، أي في أجل ثمانیة أیام مسبقا مع تحدید أسماء وصفات المتدخلین"قرة أعلاه المنصوص علیها في الف

نذكر بوجوب أن تكون كل الوثائق والمستندات المقدمة لمجلس المنافسة محررة أنیبقى دائما

لة ویعتد بها طبقا لنص المادةباللغة العربیة، أو أن تكون مصحوبة بترجمة للغة العربیة حتى تكون مقبو 

  .من النظام الداخلي لمجلس المنافسة21

ر المكلف بالتحقیق المعدل والمتمم یقوم المقر 03- 03من الأمر رقم 54وتطبیقا لأحكام المادة

التحقیق بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المآخذ المسجلة ومرجع المخالفات اختتامعند 

تدابیر تنظیمیة، لیقوم رئیس مجلس المنافسة بتبلیغ اقتراحالاقتضاءالقرار وكذا عند واقتراحالمرتكبة 

التقریر مع تحدید تاریخ الجلسة إلى كل من الأطراف المعنیة والوزیر المكلف بالتجارة الذین یمكنهم إبداء 

ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین من تاریخ التبلیغ، كما یمكن الأطراف زیادة على ذلك الإطلاع على 

من الأمر 55كل هذا حسب ما قضت به المادة،یوما من تاریخ الجلسة15كتوبة قبل الملاحظات الم

  .المعدل والمتمم03- 03رقم 

غیر أن الإشكال یطرح في حال ما إذا كان التحقیق المنجز من طرف المقرر غیر كاف لإدانة 

  المؤسسة المتابعة، فما هو الحل في مثل هذه الحالة ؟

ري لهذه الحالة، غیر أنه یمكن مجلس المنافسة أن یأمر بإجراء تحقیق لم یتعرض المشرع الجزائ

أین " سافاكس"ضد شركة " سوماكس الدولي"تكمیلي حول قضیة الحال مثلما حدث بشأن قضیة شركة 

أمر مجلس المنافسة بإجراء تحقیق تكمیلي لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات حول السوق المعني في 

.05/12/1999قراره المؤرخ في 

  :خـاتمـــة

ة بالممارسات المذكورة في ة جدا كونها الفیصل في إدانة المؤسسة المعنیإن مرحلة التحقیق مهم

الاقتصاديتجاوز فیها التجمیع یل والمتمم، أو في الحالة التي المعد03-03من الأمر رقم 14المادة 

ت هذه المرحلة فسة، ولهذا عنیبقة من مجلس المناالحد المسموح به دون الحصول على رخصة مس
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بدلیل تسخیر عدد معتبر من المكلفین بالتحقیق عبر مراحل ،خاص من طرف المشرع الجزائريباهتمام

  :ع تنظیم الكثیر من النقاط، لاسیما منها ما یتعلق بـقضیة، غیر أنه مع ذلك أغفل المشر سیر ال

الأشخاص من التحقیق یمارس فیهاالمعدل والمتمم في أي مرحلة 03-03لم یحدد الأمر رقم -

مكرر صلاحیاتهم ولعل هذا ما یبرر غیاب دورهم في هذا الإطار،49المذكورین في المادة

لم یحدد تشریع المنافسة الوطني مدة زمنیة محددة لعهدة المقرر العام والمقررین مثلما فعلت كما -

في مجال المنافسة،الكثیر من تشریعات المنافسة المقارنة خاصة التي لها خبرة 

المعدل والمتمم للحالة التي یكون فیها التحقیق العادي غیر كاف 03-03ض الأمر رقم لم یتعر -

لإدانة المؤسسة المتابعة، بالرغم من أن المعمول به فتح تحقیق تكمیلي في ظل غیاب النص،

ع لهذه المرحلة إن الرجوع للقواعد العامة في الكثیر من الحالات دلیل على نقص تأطیر المشر -

المعدل والمتمم، كوننا أمام مخالفات من نوع خاص ولابد من أن تتناسب هذه 03- 03في الأمر رقم 

الإجراءات مع نوعیة المخالفات،

نازعة دون عناء تقراراته على مذكرات الأطراف الماتخاذعملیا، یعتمد مجلس المنافسة في -

لاتخاذللأعضاء وتهیئتهاالمذكرات باستقبالر في المقر في فتح التحقیق، أین یكتعلى نفسه الاعتماد

.القرار، وهو ما یظهر في حجم الإخطارات المرفوضة بسبب عدم كفایة الأدلة والبراهین المقنعة

تقنین خاص بالمنافسة یتعلق بالإجراءات، یتناول فیها وضع توصیة وهي ضرورة ولهذا نخرج بأهم

القرار مرورا بمرحلة التحقیق، باتخاذك الإخطار إلى غایة الفصل فیه بالتفصیل الإجراءات من یوم تحری

  .كوننا أمام مخالفات من نوع خاص لا تتناسب معه القواعد العامة الإجرائیة
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